
 

 

 

 )٢٩١(  

 
 

 
 

 
  المستخلص

یعد مبدأ تكافؤ الفرص الیوم احد الاركان الرئیسیة في تحقیق العدالة الاجتماعیة           
المناسب في المكان المناسب، وان اي  وضمان المصلحة العامة وذلك بوضع الشخص

مجتمع من المجتمعات اذا اد لھ التقدم والازدھار في شتى مجالات الحیاة فلا مناص من 
اعمال وتطبیق ھذا المبدأ، حفاظاً على المصالح الاجتماعیة ووصولاً للتنمیة المستدامة، 

رع الدستوري ومن واذا كان الامر كذلك، وھو كذلك فعلاً، لذا كان لزاماً على المش
وراءه المشرع العادي من كفالة ھذا المبدأ، ولما كان النص على ھذا المبدأ بالقانون، لا 
یكفي وحده لضمان تطبیقھ، وانما لا بد وان تتجھ ارادة جھات انفاذ القانون الى تطبیقھ 

تطبیقھ  في الواقع العملي، اذ ان فاعلیة المبدأ تتحقق بفاعلیة القانون وانفاذه فیما یخص
ولیس بمجرد النص علیھ، ولما كان المجتمع العراقي عانى كثیراً من الانحراف في 
تطبیق مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المجالات، وحیث ان ھذا الانحراف وما یشكلھ من 
اخلالاً بتطبیق ھذا المبدأ واھداراً لقیمتھ القانونیة، لذا یصبح من الضروري النص على 

  بدأ تكافؤ الفرص ضماناً لتطبیقة في الواقع العملي.تجریم الاخلال بم
         The principle of equal opportunities today is one of the main pillars 
in achieving social justice and ensuring the public interest by placing the 
right person in the right place, and that if any society leads to progress 
and prosperity in various areas of life, there is no inevitable work and 
application of this principle, in order to preserve social interests and 
reach For sustainable development, and if this is the case, and it really is, 
then it was necessary for the constitutional legislator and the ordinary 
legislator behind him to ensure this principle, and since the text of this 
principle by law is not sufficient alone to ensure its application, but rather 
the will of law enforcement agencies must be directed To apply it in 
practice, as the effectiveness of the principle is achieved through the 
effectiveness of the law and its enforcement in terms of its application 
and not merely by stipulating it, and since the Iraqi society has suffered a 
lot from deviation in the application of the principle of equal 
opportunities in various fields, and since this deviation and what 
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constitutes a breach of the application of this principle And a waste of its 
legal value, so it becomes necessary to stipulate the criminalization of 
violating the principle of equal opportunities in order to ensure its 
application in practice. 

  المقدمة
  اھمیة البحث. -:اولاً

الھدف الاسمى الذي یسعى الیھ القانون الجنائي في كل زمان ومكان ھو تحقیق         
خاصة، فالمشرع الجنائي عند صیاغتة للنصوص العدالة وضمان المصالح العامة وال

الجزائیة تحدوه في ذلك غایة محددة تتمثل بحمایة المصالح الاجتماعیة التي یرى انھا 
جدیرة بالحمایة الجنائیة، إذ لا یخلو نص من مصلحة اجتماعیة قدر المشرع اھمیتھا 

القیم الاجتماعیة التي فاسبغ حمایتھ علیھا. وان المصالح محل الحمایة الجنائیة تعبر عن 
تسود في المجتمع، والتي یرى المشرع الجنائي ضرورة حمایتھا، وان ھذه المصالح 
المعبرة عن القیم الاجتماعیة والتي تحمیھا النصوص التجریمیة تختلف تبعاً للأیدلوجیة 

یة التي تتبناھا الدولة والتي ترتبط بفلسفة الدولة في التجریم. من خلال السیاسة الجنائ
التي تنتھجھا والتي ترتبط بالفكرة القانونیة التي تضمنھا الدستور، بأعتباره ھو من 
یعكس تلك الفلسفة والأیدیولوجیة التي تتبناھا الدولة: الامر الذي یحتم اضفاء الحمایة 
الجنائیة لتلك المبادئ الواردة في الدستور، والتي تشكل الاسس الفكریة التي تعكس 

وفلسفتھا، وعلى وجھ الخصوص المبادئ الدستوریة ذات الاثر المباشر  ایدلوجیة الدولة
في حیاة الناس والتي یقف في مقدمتھا مبدأ تكافؤ الفرص بین المواطنین، ومن ھنا تبرز 
اھمیة ھذا البحث الذي یمثل دعوة للمشرع الجنائي لتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، 

اً سلیماً ونقلھ من الجانب النظري الى الجانب لضمان تطبیقھ على ارض الواقع تطبیق
الواقعي التطبیقي، وما یحققھ ذلك من حمایة للصالح العام، حینما یحصل التنافس على 

  الفرص التي تقدمھا الدولة على وفق اسس موضوعیة عامة ومجردة.
  مشكلة البحث. -:ثانیاً

ائي لتجریم افعال تقع تكمن مشكلة البحث في كونھ یمثل دعوة للمشرع الجن        
(خارج دائرة اھتمام المشرع) حتى لحظة كتابة ھذه الأسطر، فالبحث یمثل دعوة 
للمشرع الجنائي لتجریم افعال لا تشكل جرائم جنائیة، بمعنى انھا خارج دائرة التجریم 
وتقع ضمن دائرة الاباحة، وان نقل الفعل من الدائرة الاخیرة الى الاولى، یشكل خروجاً 

المألوف في الابحاث القانونیة وعلى وجھ الخصوص الابحاث في نطاق القانون  على
الجنائي الموضوعي، وبالتالي فأن البحث یثیر اشكالیة جوھریة تبرز في مسألتین الاولى 
ھي تجریم فعل كان ولایزال حتى كتابة ھذه الاسطر خارج نطاق التجریم، اي انھ فعلاً 

ئي، اما المسألة الثانیة فتتمثل بضرورة تحدید اساس مباحاً من وجھة القانون الجنا
التجریم وضروراتھ العملیة طالما ان التجریم ھنا یطال فعل مباح جنائیاً، فضلاً عن 
ضرورة تحدید نص عقابي دقیق یستوعب كل صور الافعال التي تعد اخلالاً بمبدأ تكافؤ 

  الفرص.
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  اھداف البحث. -:ثالثاً

  -جملة من الاھداف یمكن تلخیصھا بالأتي:یھدف ھذا البحث لتحقیق 
بیان اھمیة التكامل بین الحمایة الدستوریة والحمایة الجنائیة وذلك بتوفیر  - ١

 الحمایة الجنائیة للمبادئ الدستوریة وذلك بتجریم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
تحدید النقص في التشریع الجزائي العراقي والمتمثل بعدم وجود نص عقابي  - ٢

 لأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.یجرم ا
 وضع نص عقابي دقیق یستوعب صور الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. - ٣
بیان المصلحة محل الحمایة الجنائیة بتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص  - ٤

 والضرورات العملیة الموجبة للتجریم.
توجیھ المشرع الجنائي العراقي بتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لما یمثلھ  - ٥

ذلك من ضرراً بالغاً بالمصلحة العامة وحرمان المواطنین من التنافس فیما 
 بینھم على الفرص التي تقدمھا الدولة وفقاً لاسس موضوعیة عامة ومجردة.

  فرضیات البحث. -:رابعاً
  -تتمثل فرضیات البحث بالاتي:

 ما المقصود بمبدأ تكافؤ الفرص. - ١
 الفرص.ما الفرق بین مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ  - ٢
 ھل تكفي الحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ الفرص في ضمان تطبیقھ واقعیاً. - ٣
 بیان المقصود بالأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. - ٤
 التعریف بالمصلحة المحمیة بتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. - ٥
 بیان الضرورات العملیة التي توجب تجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. - ٦
ي المقترح اضافتة الى التشریع الجزائي العراقي بغیة تجریم ماھو النص العقاب - ٧

 الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
  منھجیة البحث وخطتھ. -:خامساً
سیتم بعونھ تعالى تناول موضوع نحو تجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، على         

توریة وفق المنھج الاستدلالي مع اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي للنصوص الدس
  -والقانونیة وسوف یتم تقسیم خطة البحث على النحو الأتي:

  الحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ الفرص. -المبحث الاول:
  مفھوم مبدأ تكافؤ الفرص وتمییزه عن مبدأ المساواة. -المطلب الاول:
مبدأ تكافؤ الفرص في ضوء نصوص الدستور واحكام المحكمة  -المطلب الثاني:

  علیا.الاتحادیة ال
  اساس التجریم ومبرراتھ العملیة. -المبحث الثاني:
  المصلحة المحمیة بتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. -المطلب الاول:

  التعریف بالمصلحة محل الحمایة الجنائیة في القانون الجنائي. -الفرع الاول:
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  المصلحة المحمیة بتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. -الفرع الثاني:
  المبررات العملیة للتجریم والقانون المقترح. -لمطلب الثاني:ا

  المبررات العملیة للتجریم. -الفرع الاول:
  القانون المقترح لتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. -الفرع الثاني:
  الحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ الفرص: المبحث الاول

الفرص في مطلبین، نخصص المطلب ندرس الحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ         
الاول لبیان مفھوم مبدأ تكافؤ الفرص وتمییزه عن المساواة، ونبحث في المطلب الثاني 

  مبدأ تكافؤ الفرص في ضوء نصوص الدستور واحكام المحكمة الاتحادیة العلیا.
  مفھوم مبدأ تكافؤ الفرص وتمییزه عن مبدأ المساواة: المطلب الاول

تكافؤ الفرص، احد الاركان الرئیسیة للوصول وتحقیق العدالة یعد مبدأ        
الاجتماعیة، وان مبدأ تكافؤ الفرص لیس شعاراً یرفع، او اعاء یدعى، وانما ھو عبارة 
عن ارادة سیاسیة واستراتیجیة وطنیة، تتجھ بصدق نحو ازالة كل المعوقات والعوامل 

تكافؤ الفرص قد درج على ارتباطھ التي تمیز بین المواطنین، واذا كان مصطلح مبدأ 
بالفرص التعلیمیة والوظیفیة رغم ارتباطھ بجمیع مناحي الحیاة  -غالباً-في الذھن 

  المختلفة في المجتمع، فھو حق لجمیع افراد المجتمع.
ویعد من حقوقھ مقابل واجباتھ تجاه نفسھ والاخرین وتجاه وطنھ، ویعد التطبیق         

  لفرص معیاراً لتقدم اي مجتمع في جمیع مجالات الحیاة.العملي لمبدأ تكافؤ ا
ویرتبط مفھوم مبدأ تكافؤ الفرص بعدالة الانتفاع بالحقوق التي كفلھا الدستور         

والقانون لكافة المواطنین، وذلك من خلال القانون الذي ینظمھا وجھات انفاذ القانون 
ا نظم القانون موضوع معین یخاطب على النحو الذي یحقق مبدأ تكافؤ الفرص، لذلك اذ

فیھ فئة معینة من الناس تتماثل مراكزھم القانونیة بحیث یأتي ھذا التنظیم في صورة 
تقدیم فرص معینة بضوابط موضوعیة مجردة غایتھا المصلحة العامة، فأن مضمون 
مبدأ تكافؤ الفرص یتمثل في تقریر اولویة لبعض المتزاحمین على بعض في مجال 

اع بھا، وحینھا یجب على القائمین على تطبیق وانفاذ احكام القانون، الالتزام بھذا الانتف
المبدأ، والعمل على تطبیق احكام القانون بما یحقق غایاتھ الاجتماعیة تحقیقاً للمصلحة 
العامة، وان ادنى انحراف في تطبیق القانون الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص یعد خرقاً 

یوجب مسألة مرتكبة عن ذلك احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضماناً  واخلالاً بھذا المبدأ
  لتطبیقة، بما یؤمن تحقیق اھدافھ الاجتماعیة، ومن وراءھا المصلحة العامة.

واذا كان ذلك كذلك، فأن مبدأ تكافؤ الفرص یتصل في جوھره وفحواه بالفرص         
قع الامر عند التزاحم علیھا، وان التي تتعھد الدولة بتقدیمھا، وان اعمالھ یقع في وا

في مجال الانتفاع -الحمایة الدستوریة والقانونیة لمبدأ تكافؤ الفرص غایتھا تقریر اولویة 
یتقدم من خلالھا بعض المتزاحمین على بعض وفق اسس موضوعیة تتحدد بھا  -بھا

  ضوابط التقدم، بما یكفل تحقیق المصلحة العامة.
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أ المساواة فھو یعد من اھم المبادئ الاساسیة التي تحرص الامم اما بالنسبة لمبد        
والشعوب على التمسك بھ، ومن الاسس الجوھریة التي استند لھا الاعلان العالمي 

ودعمھ في مختلف نواحي الحیاة، اذ لا ینبغي ان تقوم في المجتمع  )١(لحقوق الانسان
او الدین، ویعد حق المساواة من البشري اي فوارق نابعة من اختلاف الاصل او الجنس 

اھم الحقوق الاساسیة، ولصقھا بالانسان واقدمھا، واكثرھا اصالة عن الاطلاق، فھذا 
  الحق ھو اساس كل الحقوق.

ویعد مبدأ المساواة امام القانون وسیلة لتقریر الحمایة القانونیة المتكافئة بین من         
صر مجال انفاذھا على الحقوق والحریات المقررة تتماثل مراكزھم القانونیة والتي لا یقت

دستوریاً، بل یمتد لیشمل كافة الحقوق والحریات التي كفلھا المشرع العادي للمواطنین 
في حدود سلطتھ التقدیریة، فنطاق تطبیق مبدأ المساواة لا یقتصر على الحقوق 

لھا المشرع والحریات التي كفلھا الدستور فحسب وانما یمتد لیشمل تلك التي كف
  .)٢(العادي
ویرى جانب من الفقھ ان المساواة في الحقوق والحریات یجب ان تكون بین         

المواطنین وغیرھم من الاجانب الذین یقیمون داخل الدولة، باستثناء الحقوق والواجبات 
ذات الطابع السیاسي والمتعلقة بالانتماء الى جنسیة دولة معینة فھي تقتصر على 

  .)٣(نین فقط مثل حق الانتخاب والترشیح وواجب اداء الخدمة العسكریة وغیرھاالمواط
وبناءً على ما تقدم یتضح ان لكل من مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص مجال         

ودائرة یعمل فیھا فلا یتداخلان، ففي حین ان المساواة امام القانون یمكن ان تتوافر في 
ات الوقت تتخلف المساواة الفعلیة، وان مبدأ تكافؤ الفرص وإن القاعدة القانونیة، وفي ذ

كان لا یتطلب لإعمالھ توافر المساواة الحسابیة مثلھ في ذلك مثل المساواة امام القانون، 
الا انھ یجب منھ توافر المساواة الفعلیة، اي ان مبدأ تكافؤ الفرص لا یعد من قبیل 

  مبدأ المساواة أمام القانون عن وجوده. المترادفات لمبدأ المساواة، بحیث یغني
وذلك ان مبدأ المساواة امام القانون یعني المساواة النظریة والمساواة القانونیة،         

، الا انھ مع ھذا الفارق بینھما الا ان )٤(في حین یعني مبدأ تكافؤ الفرص المساواة الفعلیة
قاعدة القانونیة یبقى شرط اساسي التماثل في المراكز القانونیة بین المخاطبین بال

وجوھري لتطبیق مبدأ تكافؤ الفرص فیما بینھم، اي ان التماثل في المراكز القانونیة 

                                                
  المي لحقوق الانسان.) من الاعلان الع٢و  ١المادة (انظر ) ١(
) د.حسن محمد ھند و د.نعیم عطیة ، موسوعة حقوق الانسان ، الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة ، دراسة مدعمة ٢(

  وما بعدھا. ٦٠٤، ص  ٢٠٠٦بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، المحلة الكبرى ، 
محكمة الدستوریة المصریة في حمایة الحقوق والحریات ، النسر الذھبي للطباعة ، القاھرة ، ) د.فاروق عبد البر ، دور ال٣(

  .٢٦٩، ص ٢٠٠٤
) د.یسري العصار ، التمییز الایجابي ومدى اتفاقھ مع الدستور ، بحث منشور في المجلة الدستوریة ، العدد الخامس ، ٤(

  وما بعدھا. ٣٢، ص ٢٠٠٤السنة الثانیة ، ابریل 
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شرط اساسي لتكافؤ الفرص، حتى یكاد ان یكون مبدأ تكافؤ الفرص امتداد لمبدأ المساواة 
  .)٥(امام القانون والاخیر اساساً لھ

في ضوء نصوص الدستور واحكام المحكمة مبدأ تكافؤ الفرص : المطلب الثاني
  الاتحادیة العلیا

) منھ على مبدأ تكافؤ الفرص، اذ ١٦في المادة ( ٢٠٠٥نص دستور العراق لسنة         
نصت ھذه المادة على انھ (تكافؤ الفرص حق مكفول لجمیع العراقیین، وتكفل الدولة 

  اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقیق ذلك).
من خلال ھذا النص ان المشرع الدستوري العراقي قد اضفى الحمایة ویظھر         

الدستوریة على مبدأ تكافؤ الفرص، واقر بنفس الوقت ان ھذا المبدأ لا یتداخل مع مبدأ 
المساواة، ذلك ان المشرع الدستوري نص صراحة على مبدأ المساواة وذلك في المادة 

  .)٧(اقف العدید من الدساتیر العربیة منھا، وھو موقف یتماثل مع مو)٦() من الدستور١٤(
ویلحظ ان بعض الدساتیر لم تشر صراحة على مبدأ تكافؤ الفرص، ومنھا          

، الا ان المحكمة الاتحادیة العلیا في الولایات )٨(دستور الولایات المتحدة الامریكیة
اصدرتھا  المتحدة الامریكیة استظھرت مبدأ تكافؤ الفرص من خلال احكامھا التي

وعدت فیھا ان مبدأ تكافؤ الفرص یستفاد من عدة نصوص منھا التعدیل التاسع للدستور 
الذي ینص على انھ [یجوز تفسیر الحقوق الواردة في الدستور على نحو لا ینكر او 

  .)٩(ینتقص من الحقوق الاخرى التي یحتفظ بھا الشعب]
في العراق من مبدأ تكافؤ الفرص، اما بشأن موقف المحكمة الاتحادیة العلیا         

) والخاص بعدم ٢٠١٩/ اتحادیة /  ٨٩فنجدھا في احدث قراراتھا الصادر بالعدد (
والمنشور في الوقائع  ٢٠٠٨) لسنة ٤٤) من القرار التشریعي رقم (٦دستوریة الفقرة (
والتي نصت على انھ [تنفیذ المتفق علیھ  ٢٤/١٢/٢٠٠٨) في ٤١٠٢العراقیة بالعدد (

مطالیب القوائم والكتل السیاسیة وفق استحقاقھا في اجھزة الدولة لمناصب وكلاء  من
الوزارات ورؤساء الھیئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب 
الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة]، وقد جاء في قرار المحكمة اعلاه ان 

                                                
)٥ ( T.spilercpablo and H.Tillerc (Emeron), invitations to override ; Congressional Reversals of supreme 

court Decisions- international Review of law and econo mics, 199٠6 , pag 204. 
ز بسبب الجنس او العرق او ) من الدستور على انھ [العراقیون متساوون امام القانون دون تمیی١٤) نصت المادة (٦(

  القومیة او الاصل او اللون او الدین او المذھب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي).
، وكذلك ینظر بشأن عدم التداخل بین مبدأي ٢٠١٤) من دستور مصر المعدل لسنة ٨١و  ٥٣و  ١١و  ٤) ینظر المواد (٧(

احمد رسلان ، الحقوق والحریات العامة في عالم متغیر، دار النھضة العربیة ، المساواة وتكافؤ الفرص، د.انور 
. وكذلك ینظر د.اشرف فایز اللمساوي، دور الرقابة في حمایة الحقوق والحریات في ٣١٢، ص ١٩٩٣القاھرة ، 

 ٢٠٠٩الطبعة الاولى ،  إطار التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة ، المركز القومي للاصدارات القانونیة ، القاھرة ،
  .٢١٨، ص

) لورانس بوم ، المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الامریكیة ، ترجمة د.مصطفى ریاض ، الجمعیة المصریة لنشر ٨(
  .٣٠٥، ص ١٩٩٨المعرفة والثقافة العالمیة ، الطبعة الاولى ، القاھرة ، 

)٩ ( Weissbrodt (Dauid) and H.Nesbitt (Nathaniel) The roleof the united states supreme court in 
interpreting and developing humanitarian law , university of Minnesota law school, Minnesota 

law review , 2011 , pag , 369. 
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وائم والكتل السیاسیة بالمطالبة بمناصب وكلاء المحكمة الاتحادیة العلیا تجد ان قیام الق
الوزارات ورؤساء الھیئات والدرجات الخاصة في اجھزة الدولة وفق استحقاقھا لیس لھ 
اي سند من الدستور، لان ھذه العناوین ھي عناوین وظیفیة حدد الدستور في المادة 

فق الاختصاص / خامساً) منھ الجھات التي تتولى ترشیح من تراھم لاشغالھا و٦١(
/ خامساً) من الدستور مارة ٦١والكفاءة وھذه الجھات ورد ذكرھا حصراً في المادة (

الذكر، ولیس من بینھا (القوائم والكتل السیاسیة) وان السیر في خلاف ما نص الدستور 
علیھ قد خلق ما یدعي بـ (المحاصصة السیاسیة) في توزیع المناصب التي ورد ذكرھا 

من سلبیات اثرت على مسارات الدولة وفي غیر الصالح العام اضافة  وما نجم عن ذلك
) من الدستور، كما ان ١٤الى مخالفتھا لمبدأ المساواة بین العراقیین الوراد في المادة (

) ١٦الفقرة موضوع ھذا الطعن تعد مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت علیھ المادة (
یین ان ینالوا فرصھم في تولي المناصب وغیرھا من الدستور والتي كفلت لجمیع العراق

في الدولة على اساس الكفاءة والتخصص وغیرھا من متطلبات اشغال الوظائف العامة 
والزمت المادة الدستوریة المذكورة الدولة بكفالة تطبیق ھذا المبدأ، وبناءً على ما تقدم 

النواب لأخلالھ بمبدأ  ) من قرار مجلس٦قررت المحكمة الحكم بعدم دستوریة الفقرة (
  .)١٠(المساواة ، ومبدأ تكافؤ الفرص

ویلحظ ان المحاكم الدستوریة في العدید من الدول حرصت على توفیر الحمایة         
القضائیة لمبدأ تكافؤ الفرص ففي مصر قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة 

علیم العالي والبحث العلمي في النصوص التي تقرر قبول ابناء العاملین بوزارة الت
الكلیات والمعاھد دون التقید بمجموع درجات النجاح في شھادة الثانویة العامة او ما 
یعادلھا، ذلك ان الدولة مسئولة عن كفالة حق التعلیم الذي یخضع لاشرافھا واذ ان 

إمكانیاتھا الفرص التي تلتزم بأن تتیحھا للراغبین في الالتحاق بالتعلیم العالي مقیدة ب
الفعلیة التي قد تقصر عن استیعابھم جمیعاً في كلیاتھا ومعاھدھا المختلفة لذلك فأن 
السبیل الى فض نزاعاتھم وتنافسھم على ھذه الفرص المحدودة لا یتأتى الا بتحدید 
مستحقیھا وترتیبھم فیما بینھم وفق شروط موضوعیة ترتد في اساسھا الى طبیعة ھذا 

ومتطلبات الدراسة فیھ ویتحقق بھا ومن خلالھا التكافؤ في الفرص، التعلیم واھدافھ 
والمساواة امام القانون، بما یتولد عن تلك الشروط في ذاتھا من مراكز قانونیة متماثلة 
تكشف عن وجھ الاحقیة والتفضیل بین المتزاحمین في الانتفاع بھذه الفرص بحیث اذا 

الكلیات او المعاھد العالیة وفق ھذه الشروط،  استقر لاي منھم الحق في الالتحاق بإحدى
فلا یحل من بعد ذلك كلھ، ان یفضل علیھ من لم تتوافر فیھ تلك الشروط وإلا كان ذلك 

  .)١١(مساساً بحق قرره الدستور وخرقاً وانتھاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص

                                                
  ار غیر منشور.، قر ٢٨/١٠/٢٠١٩) والمؤرخ في ٢٠١٩/ اتحادیة /  ٨٩) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم (١٠(
  - مشار الیھ في: ٢٩/٦/١٩٨٥) ق . و في ١٠٦) ینظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا في مصر في القضیة رقم (١١(

،  ٢٠٠٠د.ابراھیم محمد حسنین ، الرقابة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء ، منشأة المعارف بالاسكندریة ،       
  .٤٠٢ص
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لسابعة وا ١كما قضت بعدم دستوریة نصوص المواد الخامسة مكرراً والسادسة /         
 ١٩٨٣) لسنة ١١٤المعدل بالقانون رقم ( ١٩٧٢) لسنة ٣٨من القانون رقم ( ١عشر /

الخاص بالانتخابات وذلك كون قیام المشرع في حالة الانتخاب بالقوائم الحزبیة بقصر 
حق الترشیح لعضویة مجلس الشعب على المنتمین الى الاحزاب السیاسیة المدرجة 

فقط دون غیرھم دون مقتض او مبرر من مصلحة عامة، اسمائھم بقوائم ھذه الاحزاب 
  .)١٢(فانھ یكون قد اخل بمبدأ تكافؤ فرصھم في المشاركة في الانتخابات

فأن تقریر مبدأ تكافؤ الفرص من قبل المحكمة الاتحادیة   وفي الولایات المتحدة        
لمتحدة الامریكیة، فقد العلیا كان لھ بالغ الاثر في النظام القانوني والسیاسي للولایات ا

بعدم دستوریة اشتراط اختبار القراءة  ١٩٦٩قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في سنة 
بأن اختبار محو الأمیة یلقي على  ١٩٩٤، كما قضت في سنة )١٣(لمن یرغب بالتصویت

الزنوج بإعباء ثقیلة ویؤدي الى انكار حقھم في التصویت، كما ایدت المحكمة الاتحادیة 
التي تمنع استخدام اختبارات القراءة  ١٩٧٠ا نصوص قانون حقوق الانتخاب لعام العلی

  .)١٤(والكتابة كشرط اساسي لممارسة حق التصویت
  اساس التجریم ومبرراتھ العملیة: المبحث الثاني

لبحث اساس التجریم وضروراتھ العملیة، نقسم ھذا المبحث على مطلبین،         
ساس التجریم اما المطلب الثاني فسوف نكرسھ لبیان نخصص المطلب الاول لبحث ا

  المبررات العملیة للتجریم والقانون المقترح لتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
  اساس التجریم: المطلب الاول

لبحث اساس التجریم نقسم ھذا المطلب على فرعین، نخصص الفرع الاول         
مایة الجنائیة في القانون الجنائي، اما الفرع لدراسة وبحث التعریف بالمصلحة محل الح

الثاني فسوف نتناول فیھ المصلحة محل الحمایة الجنائیة بتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ 
  الفرص.

  التعریف بالمصلحة محل الحمایة الجنائیة في القانون الجنائي: الفرع الاول
مع وقد تكون المصلحة المصلحة من الناحیة اللغویة ھي ما یحقق خیراً للفرد والمجت

  .)١٥(خاصة او عامة
والمصلحة والصلاح مشتقان من الفعل الثلاثي صلحَ یصلحَ، صلاحاً وصلوحاً،         

  .)١٦(والصلاح ضد الفساد والاصلاح نقیض الافساد والاستصلاح : نقیض الاستفساد
                                                

مشار الیھ لدى د.فتحي فكري ، المبادئ  ١٦/٥/١٩٨٧) في ١٣١توریة العلیا في القضیة رقم () ینظر حكم المحكمة الدس١٢(
/ الكتاب الاول ، المبادئ الدستوریة العامة وتطبیقاتھا في مصر ، شركة ناس  ١٩٧١الدستوریة العامة في دستور 

  .٣١٢، ص ٢٠٠٧للطباعة ، 
)١٣ ( Gastom County V.united states , 395. U.s. 2185. 1969. 

  .http://supcourt.ntis.gorمشار الیھ في الموقع الالكتروني       
) جبروم بارون وتوماس دینیس ، الوجیز في القانون الدستوري ، المبادئ الاساسیة للدستور الامریكي ، ترجمة محمد ١٤(

طبعة العربیة الاولى ، القاھرة ، مصطفى غنیم وھند البقلي ، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة ، ال
  .٣١٣، ص ١٩٩٨

) الشیخ عبداالله العلایلي ، الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد الاول، الطبعة الاولى، دار الحضارة العربیة، بیروت، ١٥(
  .٧٢٩، ص١٩٧٤
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لنفع، او وتطلق المصلحة باطلاقین إذ یراد بھا الفعل الذي فیھ صلاح بمعنى ا        
  .)١٧(بالمصلحة المتحققة لفظاً

اما المصلحة اصطلاحاً فھي كل ما یشبع حاجة مادیة او معنویة لشخص من          
  .)١٩(وعرفھا اخرون بأنھا [حالة موافقة بین المنفعة والھدف] )١٨(الاشخاص

م لھ وذھب اخرون الى انھا [الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى من الحك        
  .)٢٠(بطلبھ] والتعریف الاخیر یراد بھ المصلحة بالدعوى

اما ) ٢١(اما شرعاً فالمصلحة (عبارة في الاصل عن جلب منفعة، او دفع مضرة)        
المصلحة المعتبرة في التجریم والتي تكون محلاً للحمایة الجنائیة فقد عرفت بأنھا المنفعة 

رع على الحق المعتدى علیھ او المھدد محل الحمایة القانونیة التي یضفیھا المش
  .)٢٢(بالاعتداء
وان قانون العقوبات یتمیز عن غیره من القوانین بالحمایة التي یضفیھا على         

المصالح الاجتماعیة والتي تكون محلاً للحمایة القانونیة في فروع اخرى من القانون ولا 
الجنائیة في المصلحة محل ھذه یحصل التطابق بین الحمایة الجنائیة والحمایة غیر 

                                                                                                                   
، ١٩٣٥ث العربي، بیروت، ) ینظر جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، الجزء السابع، الطبعة الثالثة، دار احیاء الترا١٦(

  .٣٨٤ص
، ١٩٧٧) ینظر د.یوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشریعة الاسلامیة، الطبعة الثالثة، دار الحدیث، القاھرة، ١٧(

  .١٣٥ص
القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الاشخاص، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  –) د.جلال ثروت، قانون العقوبات ١٨(

  .٢٣، ص١٩٨٤ة، الاسكندری
) د.مجید العنبكي، اثر المصلحة في تشریع الاحكام بین النظامین الاسلامي والانكلیزي، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة ١٩(

  .٢٠، ص١٩٧١القانون والسیاسة، مسحوبة على الرونیو، بغداد، 
  .٦١٩، ص١٩٨٣عة والنشر، ) ینظر د.محمد محمود ابراھیم، الوجیز في المرافعات، دار الفكر العربي للطبا٢٠(

وعرفت المصلحة بأنھا [الاعتقاد بصلاحیة الشيء لاشباع حاجھ ما]. ینظر د.حسنین ابراھیم عبید، فكرة المصلحة في       
  .٢٣٩، ص١٩٧٤قانون العقوبات، بحث منشور في المجلة الجنائیة القومیة، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، 

  الذي یسبغة صاحب الحاجة على الوسیلة التي تشبع لھ حاجتھ. وعرفت بأنھا الحكم       
  .٢٦، ص١٩٦٧ینظر د.عبد الفتاح مصطفى الصیفي، القاعدة الجنائیة، الشركة الشرقیة للطباعة والنشر، بیروت،        

دار صادر للطباعة ) الامام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى في علم الاصول، الجزء الاول، الطبعة الاولى، ٢١(
  .٢٥٨، ص١٩٩٥والنشر، بیروت، 

وعرفت بأنھا (المنفعة التي قصدھا الشارع الحكیم لعبادة من حفظ دینھم، ونفوسھم، وعقولھم، ونسلھم، واموالھم،         
  طبق ترتیب معین فیما بینھم).

القانون الوضعي، الطبعة الثانیة، ینظر محمد سعید رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشریعة الاسلامیة و        
  .٦٧، ص١٩٧٧مؤسسة الرسالىة، بیروت، 

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  –) د.محمد عباس حمودي، نظریة المصلحة في الطعن الجنائي ٢٢(
  .٣٣، ص٢٠١٠

الباعث، اي : الحاجة الى الحمایة ویرى جانب من الفقھ ان للمصلحة محل الحمایة القانونیة معنیان: الاول ھو        
القضائیة التي توجد في حالة الاعتداء او التھدید بالاعتداء على الحق، اما الثاني فھو الغایة المتأتیة من تحقیق 

  =    الحمایة القانونیة للحق المعتدي علیھ او المھدد بالاعتداء.                                                             
= ینظر د.سید احمد محمود، شرط المصلحة في الدعوى القضائیة وشرط استمراریتھا، بحث منشور في مجلة         

  وما بعدھا. ١١، ص٢٠٠١الحقوق،جامعة الكویت، ملحق العدد الرابع، السنة الخامسة والعشرون، 
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الحمایة، وذلك ان قانون العقوبات اما ان یتوسع في اضفاء الحمایة الجنائیة او انھ یضیق 
  .)٢٣(منھا

ویرى جانب من الفقھ الجنائي ان المصلحة محل الحمایة الجنائیة قد تأتي مترادفة        
لة والمصلحة والمنفعة معان لمعنى العدالة والمنفعة ویبرر ذلك بالقول ان كل من العدا

متصلة ببعضھا البعض بروابط فكریة، فالقانون عندما یعرض العقاب غایتھ اصلاح 
المجتمع، ولا بد ان یكون العقاب في حدود العدالة، لان القانون لا ینظر الیھ إلا من 
 خلال الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي یولد في ظلھا، ولا یشكل كیاناً

  .)٢٤(مستقلاً عنھا
ومما لا شك فیھ ان ھناك تلازم بین القانون والمجتمع، فالقانون وجد لحمایة         

مصالح الافراد الذین یتكون منھم المجتمع، وذلك بتجریم الاعتداء على حقوق ومصالح 
الافراد، وبتوقیع العقاب على من یعتدى على تلك المصالح، ذلك ان القانون الجنائي وجد 
لضمان اشباع بعض الحاجات الاساسیة للأفراد، والحفاظ على الحقوق كالحق في الحیاة 
والحریة والشرف وسلامة الجسم والملكیة، فقانون العقوبات یسعى بالتجریم والعقاب الى 

، ولا تقتصر )٢٥(صیانة المصالح والحقوق التي یقدر المشرع جدارتھا بالحمایة الجنائیة
المصالح الخاصة للأفراد بل تتعدى ذلك لحمایة المصلحة العامة،  الحمایة الجنائیة على

فأساس التمییز بین الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم المضرة بمصلحة 
الافراد، ھو تحدید من لھ الحق، والذي اصابھ الضرر المباشر من ارتكاب الجریمة، فأذا 

فراد، وذلك كجرائم الاعتداء على وقع الضرر على الافراد كانت الجریمة مضرة بالا

                                                
للمصلحة المحمیة معنى اكثر اتساعاً مما یعطیھ ) اذ یحصل التوسع في الحمایة الجنائیة عندما یعطي قانون العقوبات ٢٣(

القانون غیر العقابي، مثال ذلك الصك بوصفھ ورقة تجاریة یتولى القانون التجاري حمایتھ، كما یتولى قانون 
العقوبات حمایتھ ایضاًعند اصداره بدون رصید، غیر ان الحمایة الجنائیة للصك اوسع مدى من الحمایة القانونیة التي 

القانون التجاري، ذلك ان الحمایة الجنائیة تقتضي التوسع في تحدید معنى الصك وان ھذا التوسع یتفق مع  یوفرھا
نوع ھذه الحمایة، وھذا الامر ینطبق تماماً على عقود الامانة، اما بالنسبة للتضییق من الحمایة فأن قانون العقوبات 

اد من الغش بكل صوره المعروفھ في القانون المدني وانما عندما یعاقب على النصب والاحتیال فإنھ لا یحمي الافر
یختار نوعاً منھ وھو الاحتیال وھو اضیق نطاقاً من الغش المدني وكذلك الامر بالنسبة للعقاب على جریمة الحصول 

اضیق  بطریقة الاكراه على سند مثبت لحق فأن قانون العقوبات یستلزم قدراً من الاكراه وھو القوة او التھدید وھو
نطاقاً من مطلق الاكراه الذي یجعلھ القانون المدني عیباً من عیوب الرضا وتجدر الاشارة الى ان الحمایة الحنائیة 
الواسعة او الضیقة للمصالح المحمیة بالقواعد غیر العقابیة ترجع الى ان قانون العقوبات یرتكز على افكار معینة 

ن غیر العقابي، وان الافكار القانونیة التي یتبناھا المشرع الجنائي لھا أوسع او اضیق من تلك التي ینظمھا القانو
  معنى متمیز یتفق مع ذاتیة الحمایة الجنائیة التي یضفیھا قانون العقوبات على المصالح الاجتماعیة.

الطبعة الاولى، دار  ینظر د.احمد فتحي سرور، النقض الجنائي الطعن بالنقض وطلب اعادة النظر في المواد الجنائیة،        
  .١٥٧- ١٥٦، ص٢٠٠٣الشروق، القاھرة، 

  .٢٣٧) د.حسین ابراھیم صالح عبید، المرجع السابق، ص٢٤(
ویذھب البعض ان المصلحة ركن في الجریمة فلا یكفي مخالفة الفعل لنص التجریم وانما یجب الاضرار بمصلحة         

  معینة.
ة محل الحمایة الجنائیة ركناً في الجریمة ذلك ان المصالح القانونیة اساس التجریم وانتقد ھذا الرأي الذي یعد المصلح        

  وتتبلور فیھا حكمتھ ولیست ركناً في الجریمة ذلك ان اساس الشيء لا یكون جزءاً في بنیانھ.
یة، اطروحة دكتوراه، ینظر د.عبد المنعم رضوان، موضوع الضرر في البنیان القانوني للجریمة، دراسة تحلیلیة تأصیل        

  .٩٠، ص١٩٩٣جامعة القاھرة، 
  .١٢٠، ص٢٠٠٠القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة ،  –) د.عبد العظیم مرسي وزیر، شرح قانون العقوبات ٢٥(
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العرض والشرف والمال، اما اذا وقع الضرر على المجتمع في مجموعھ فالجریمة 
  مضرة بالمصلحة العامة كجرائم امن الدولة من جھة الخارج او الداخل.

والجدیر بالذكر والاشارة الیھ إلى ان الجرائم المضرة بمصلحة الافراد یمتد         
ا لیشمل المصلحة العامة بصورة غیر مباشرة، حیث یتكون المجتمع من الاعتداء فیھ

مجموع الافراد، ذلك انھ اذا تم النظر الى الحق الذي نالھ الضرر من ارتكاب الجریمة، 
سنجد ان كل الجرائم مضرة بالمصلحة العامة لتكون مصلحة المجتمع من مجموع 

  .)٢٦(مصالح الافراد
لحمایة الجنائیة التي یوفرھا القانون الجنائي لقواعد قانونیة ومما تقدم یتضح ان ا        

موجودة من قبل تضفي الحمایة القانونیة على مصالح معینة، لا یمثل تكراراً لذات 
الحمایة او مجرد دعماً لھا، انما یمثل ایجاد وضع قانوني جدید، بأیجاد قاعدة قانونیة 

  .)٢٧(في التشریع الجنائيجدیدة وقیم اجتماعیة جدیدة تجد اساساً لھا 
  المصلحة المحمیة بتجریم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص: الفرع الثاني

جنائیاً ظھرت مع استخدام مصطلح السیاسة الجنائیة  ان فكرة المصالح المحمیة       
في القرن التاسع عشر حیث عدت المصالح الاجتماعیة كأساس للقانون الجنائي، ولما 
كانت السیاسة الجنائیة تعني مواكبة القانون الجنائي للضرورات الاجتماعیة المتجددة، 

ة تتأثر بالافكار الفلسفیة فمن الطبیعي ان المصالح الاجتماعیة محل الحمایة الجنائی
  .)٢٨(والسیاسیة التي تستند الیھا انظمة الحكم السائدة

ولما كان مبدأ تكافؤ الفرص من اھم المبادئ الدستوریة، وھو احد البوابات         
الرئیسیة لتحقیق العدالة الاجتماعیة، وھو یمثل في جوھره ارادة سیاسیة واستراتیجیة 

الة كل المعوقات والعوامل التي تمیز بین المواطنین، وعلى وطنیة، تتجھ بصدق نحو از
بالفرص  -غالباً-الرغم من ان مصطلح تكافؤ الفرص ارتبط استخدامھ في الذھن 

التعلیمیة والوظیفیة، الا انھ یرتبط في حقیقة الامر بجمیع مناحي الحیاة المختلفة التي 
نفسھ والاخرین ثم وطنھ، فھو یعیشھا الفرد وتعتبر من حقوقھ مقابل واجباتھ تجاه 

اضحى معیار یقاس بھ تقدم اي مجتمع في جمیع مجالات الحیاة، ومبدأ تكافؤ الفرص 
ھو احد المقومات الاساسیة التي یقوم علیھا اي  ٢٠٠٥الذي تضمنھ دستور العراق لسنة 

مجتمع دیمقراطي، وعلى الرغم من ان الدستور قد اضفى الحمایة الدستوریة على مبدأ 
كافؤ الفرص الا ان الحمایة الجنائیة لھذا المبدأ تبقى على قدر كبیر من الاھمیة، ذلك ان ت

                                                
  .٣-١، ص١٩٨٤القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،  –) د.محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ٢٦(

وھناك من یرى ان المصلحة محل الحمایة ھي جوھر الحق ولیست ھي المصلحة بحسب اعتبار شخص واخر، بل ھي         
المصلحة بحسب الاعتبار العام، بمعنى ھي المصلحة التي لقیت اعتراف النظام القانوني واستحقت من اجل ذلك 

ھر الحق ھي المصلحة التي ان مست حمایتھ، اما اصحاب ذلك الحق فھم من تمسھم تلك المصلحة، فالمصلحة جو
بعض الاشخاص بصورة مباشرة الا انھا المصلحة العامة التي قدر المشرع انھا كذلك والمصلحة التي ینبغي المشرع 

  الجنائي حمایتھا ھي الغایة الدافعة بالمشرع الى سن ھذه او تلك من القواعد القانونیة.
ة، موسوعة حقوق الانسان، الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة، دراسة ینظر د.حسین محمد ھمد و د.نعیم عطی        

  .١٧٣، ص٢٠٠٦مقارنة مدعمة باحكام المحكمة الدستوریة العلیا، دار الكتب القانونیة، مصر ، 
  .١٢٢) د.عبد العظیم مرسي وزیر، المرجع السابق، ص٢٧(
  .١٤٤، ص١٩٥٩ف، مصر، ) د.احمد محمد خلیفة، النظریة العامة للتجریم، دار المعار٢٨(
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قانون العقوبات یھدف الى حمایة المجتمع على نحو یضمن ممارسة المواطنین لحقوقھم 
وحریاتھم بصورة امنة، فضلاً عن حمایة المصلحة العامة، وھو في مجال تأكید ھذه 

التي یؤمن بھا المجتمع فیما یتعلق بالحقوق والحریات التي یكفلھا الحمایة یعبر عن القیم 
النظام القانوني للأفراد، فالحقوق والحریات الواردة في الدستور تنال اھمیة كبرى في 
قانون العقوبات من ثلاث جھات، الاولى ھي ان قانون العقوبات یقرر اضفاء وصف 

الحقوق والحریات، اما الثانیة فأن قانون التجریم على كافة الافعال التي تنال من ھذه 
العقوبات یقرر الاباحة لكل الافعال التي تتسع لممارسة الحقوق والحریات الدستوریة، 
حیث یكفل قانون العقوبات حمایة الحقوق والحریات الدستوریة، فلا یجوز اضفاء 

  .)٢٩(التجریم على اي ممارسة لھا في الحدود التي یقررھا القانون
تتعلق بعملیة التوازن بین الحقوق والحریات والمصلحة العامة   اما الثانیة فأنھا         

من خلال تحدید نطاق التجریم والعقاب والمسؤولیة الجزائیة، فلا یجوز ان یمتد التجریم 
و العقاب ومن ثم المسؤولیة الجزائیة الى المساس بأي حق أو حریة كفلھا الدستور. واذا 

جنائیة للحقوق والحریات ھي من اعمال المشرع العادي واضع قانون كانت الحمایة ال
  العقوبات.
الا ان حركة المشرع في ھذه الحمایة تخضع لاحكام الدستور، فالشرعیة          

الدستوریة تكفل وضع المبادئ الدستوریة التي تكفل بدورھا حمایة الحقوق والحریات 
، )٣٠(في التجریم والعقاب حمایة لھذه الحقوقفي دائرة اداء قانون العقوبات لوظیفتھ 

 - وتحكم الشرعیة الدستوریة قانون العقوبات من خلال محورین ھما: القانون الدستوري
كعامل في توجیھ  -كعامل في تحدید شرعیة الجرائم والعقوبات، والقانون الدستوري

فلھا في تحدید قانون العقوبات، حیث یسھم الدستور من خلال الحقوق والحریات التي یك
محل الحمایة الجنائیة، وبقدر تعلق الامر بالمصلحة محل الحمایة الجنائیة بتجریم 
الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، فھي ذاتھا المصلحة محل الحمایة الدستوریة، اذ ان كل من 
الحمایة الدستوریة والحمایة الجنائیة لمبدأ تكافؤ الفرص یجب ان تكمل كل منھما 

امل معھا بما یسھم في تحقیق الغایة التي ابتغاھا المشرع الدستوري، من الاخرى وتتك
تقریر الحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ الفرص والتي تتمثل في ضمان عدالة الانتفاع 
بالحقوق التي كفلھا الدستور والقانون لكافة المواطنین، ذلك ان مبدأ تكافؤ الفرص في 

صالاً مباشراً بالفرص التي تتعھد الدولة بتقدیمھا حقیقتھ وجوھره وفحواه انھ یتصل ات
لمواطنیھا، وان اعمالھ وتطبیقھ یكون عندما یتزاحم ھؤلاء على ھذه الفرص، وان 
فحوى مبدأ تكافؤ الفرص یتمثل في تقریر أولویة یتقدم من خلالھا بعض المتزاحمین 

ة عامة على الفرص التعلیمیة والوظیفیة على البعض الاخر وفق اسس موضوعی
ومجردة یبتغي بھا المشرع وجھ المصلحة العامة في ظل وجود علاقة منطقیة تؤدي 

                                                
)29 ( T.Renouxl; Ie conseil consituitionnel et I’autorite Judicaire, collection droit 

public positif Ed. Econimica, 1984, p527. 
  وما بعدھا. ٣١١، ص٢٠٠٤) د.احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاھرة، ٣٠(
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حتماً إلیھا، ومما تقدم یظھر بوضوح ان المصلحة محل الحمایة الجنائیة بتجریم الأخلال 
بمبدأ تكافؤ الفرص ھي المصلحة العامة، حتى یكون الشخص المناسب في المكان 

الحق بالفرصة التعلیمیة او الوظیفیة او غیرھا وفقاً المناسب، او حتى یحصل صاحب 
لاسس موضوعیة عامة ومجردة، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان مبدأ تكافؤ الفرص یجب 
اعمالھ في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا، ولذلك 

رسة المواطنین لحقوقھم فأن ھذا المبدأ یعد من اھم مفاھیم الحكم الرشید ذلك ان مما
السیاسیة، خاصة حقا الترشیح والانتخاب تعد من اھم مظاھر وتطبیقات السیادة الشعبیة، 
واذا كان مبدأ تكافؤ الفرص یحقق مصلحة المواطنین المتنافسین على الفرص المتاحة 
من قبل الدولة، فھو یحقق المصلحة العامة، حینما یحصل على ھذه الفرص من یستحقھا 

  مة للصالح العام.خد
المبررات العملیة للتجریم والقانون المقترح لتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ : المطلب الثاني

  الفرص
لبحث المبررات العملیة لتجریم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وبیان القانون         

ررات المقترح بھذا الشأن، نقسم ھذا المطلب على فرعین، نبحث في الفرع الاول المب
العملیة لتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، اما الفرع الثاني فسوف نخصصھ لبیان 

  القانون المقترح لتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
  المبررات العملیة لتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص: الفرع الاول

استة الجنائیة نحو ان الغایة الاساسیة من ھذا البحث ھي توجیھ المشرع في سی         
تجریم افعال لم تكن جریمة قبل ذلك، بغیة اضفاء الحمایة الجنائیة على مصالح حیویة 
وجوھریة للمجتمع، ذلك ان الحمایة الدستوریة تكفل وضع المبادئ الدستوریة التي تؤمن 
حمایة الحقوق والحریات في دائرة اداء قانون العقوبات لوظیفتھ في التجریم والعقاب، 

ا ان الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، ومنھا مبدأ تكافؤ الفرص بأعتباره حقاً كم
كفلھ الدستور لكافة المواطنین، یجعل من ممارسة المشرع العادي بسلطتھ التقدیریة في 
تنظیم تلك الحقوق رھناً بالتقید بالحدود والضوابط التي وردت في الدستور، وبالشكل 

ضامناً لحق كل المواطنین في التمتع بالحقوق والحریات الذي یأتي فیھ القانون 
الدستوریة، وبما ینسجم والغایة الدستوریة، ووفقاً لقواعد موضوعیة، لا تنال من جوھر 
الحقوق، ولا تنتقص منھا، ولا تؤثر في بقائھا، او تتضمن عصفاً بھا، او اھداراً 

شرع العادي، لا یملك منھ فكاكاً، ومصادرة لھا، وان ذلك یعد التزاماً دستوریاً على الم
والا وقع القانون الذي یقوم بتشریعة، خروجاً على الحدود والضوابط الدستوریة، ودخل 
دائرة المخالفة الدستوریة، ومن ثم عد القانون غیر دستوري، واضحى محلاً موضوعیاً 

  للطعن بعدم الدستوریة.
لاتحادیة العلیا، ومن ذلك یتضح ان وكان بالأمكان الغاءه من قبل المحكمة ا         

الحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ الفرص تمنع سن او تشریع قانون یتعارض مع ھذا المبدأ 
الدستوري، مما یمنع السلطة التشریعیة من خرق وانتھاك مبدأ تكافؤ الفرص في القوانین 
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التشریعیة من خرق التي تسنھا، والسؤال ھنا اذا كانت الحمایة الدستوریة تمنع السلطة 
وانتھاك مبدأ تكافؤ الفرص، فمن الذي یمنع السلطة التنفیذیة وجھات انفاذ القانون 
الاخرى من الافتیات على ھذا المبدأ وعدم تطبیق مبدأ تكافؤ الفرص وفقاً لما یحقق 
الغایة الدستوریة، ھنا تظھر اھمیة وضرورة توفیر الحمایة الجنائیة لمبدأ تكافؤ الفرص 

كمل الحمایة الدستوریة وتتكامل معھا وذلك في ضمان التنافس المشروع بین كافة كي ت
المواطنین على الفرص التعلیمیة والوظیفیة وغیرھا على اسس موضوعیة عامة 

  ومجردة ویحصل ذلك بتجریم كل الافعال التي تشكل انتھاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
المشرع الدستوري من اضفاء الحمایة  وتؤدي الى اھدار الغایة التي توخاھا        

الدستوریة على ھذا المبدأ والمتمثلة بأن یحصل على الفرص التي تقدمھا الدولة من 
یكون على قدر كبیر من الكفاءة والنزاھة ویحمل المؤھلات التي تمنحة اولویة في 

ة او الحصول على الفرصة المقدمة من قبل الدولة سواء اكانت ھذه الفرصة فرصة تعلمی
وظیفیة او استثماریة او سكنیة او مصرفیة ((الحصول على الفرص)) او غیرھا ذلك ان 
الاكتفاء بالحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ الفرص لا یمكن ان یؤدي الى تحقیق الغایة 
الدسوریة التي قصدھا المشرع الدستوري وان تحقیق ھذه الغایة الدستوریة یستلزم 

الجنائیة لھذا المبدأ الدستوري وبما یحقق الغایة المقصودة  بالضرورة توفیر الحمایة
  خاصة وان أعمال مبدأ تكافؤ الفرص ینعكس ایجاباً على التنمیة المستدامة في المجتمع.

  القانون المقترح لتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص: الفرع الثاني
  قانون تجریم الأخلال بمدأ تكافؤ الفرص. –اسم القانون 

  )١دة (الما
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل موظف او مكلف بخدمة او اي  -:اولاً

شخص یعمل في مؤسسة او جمعیة او منظمة او غیرھا خاضعة لاشراف ورقابة 
الدولة، ارتكب عمداً عملاً من شأنھ ان یؤدي الى الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة 

ى القروض او السكن او الفرص الاستثماریة او اي او الوظیفیة او فرص الحصول عل
فرص اخرى تقدمھا الدولة او المؤسسة او الجمعیة او المنظمة او غیرھا الخاضعة 

  لاشراف الدولة وفقاً لاسس موضوعیة عامة ومجردة.
اذا وقع الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص خطأ او اھمالاً تكون العقوبة الحبس مدة لا  -:ثانیاً

  سنة ویحق للمتضرر مقاضاة من تسبب خطأه بالضرر. تزید على
  )٢المادة (

تعد جریمة الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ومن 
  جرائم الفساد التي تدخل ضمن اختصاص ھیئة النزاھة.

  -:الاسباب الموجبة
یة والوظیفیة لضمان تكافؤ الفرص لكل العراقیین في حصولھم على الفرص التعلیم

والسكنیة والاستثماریة وغیرھا من الفرص التي تتعھد الدولة او المؤسسات والجمعیات 
والمنظمات وغیرھا الخاضعة لاشراف ورقابة الدولة بتقدیمھا للمواطنین ولجعل التنافس 
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على ھذه الفرص یستند الى اسس موضوعیة عامة ومجردة وفقاً لما تقتضیھ المصلحة 
  ه القانون.العامة شرع ھذ

  
  
  

  الخاتمة
من خلال ھذا البحث الموجز الذي تناول موضوع نحو تجریم الأخلال بمبدأ         

  -تكافؤ الفرص فقد توصلنا الى الاستنتاجات والتوصیات الأتیة:
  الاستنتاجات. -:اولاً

  -تتمثل اھم الاستنتاجات بالأتي:
 ان الدستور العراقي قد كفل مبدأ تكافؤ الفرص. - ١
ایة التي قصدھا المشرع الدستوري من اضفاء الحمایة الدستوریة على ان الغ - ٢

مبدأ تكافؤ الفرص ھو ضمان التنافس العادل بین المواطنین على الفرص 
التعلیمیة والوظیفیة وغیرھا التي تقدمھا الدولة، وذلك وفقاً لاسس موضوعیة 

 عامة ومجردة وبما یحقق المصلحة العامة من اقرار ھذا المبدأ.
ن الحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ الفرص لا تكفي وحدھا لضمان التطبیق ا - ٣

العملي لھذا المبدأ بل لا بد وان تتكامل مع الحمایة الجنائیة لھذا المبدأ بحیث 
تكون كل من الحمایة الدستوریة لمبدأ تكافؤ الفرص والحمایة الجنائیة لھ تكمل 

 وتتكامل مع الاخرى.
ل الحمایة الجنائیة بتجریم الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص تجلى لنا ان المصلحة مح - ٤

تتمثل في حمایة المصلحة العامة وذلك في ضمان تنافس المواطنین على 
 الفرص التي تقدمھا الدولة وعلى وفق اسس موضوعیة عامة ومجردة.

ان العلاقة بین المصلحة المحمیة بالتجریم والسیاسة الجنائیة تتجسد بكون  - ٥
ئیة ھي التي تحدد المصالح الاجتماعیة الجدیرة بالحمایة الجنائیة السیاسة الجنا

وھي تمثل القیم الاجتماعیة التي یتخذھا المشرع اساساً لحمایة المجتمع وتتجسد 
ھذه القیم وتتجلى بالمبادئ الدستوریة التي تعكس الاسس الفكریة والأیدیولوجیة 

ة الجنائیة ان یجعل من للدولة الامر الذي یحتم على راسم او واضع السیاس
المبادئ الدستوریة موضوعاً ومحلاً للحمایة الجنائیة، تعزیزاً وترسیخاً 
لمنظومة القیم الاجتماعیة التي تعكسھا الوثیقة الدستوریة، وبما یوفر اقصى 

 درجات الحمایة القانونیة الدستوریة والجنائیة للمصالح الاجتماعیة.
بالخطر المصلحة العامة ویلحق الضرر  ان انتھاك مبدأ تكافؤ الفرص یھدد - ٦

بمصالح المواطنین الذین من المفترض ان یحصل التنافس بینھم على الفرص 
 التي تقدمھا الدولة وعلى وفق الاسس الموضوعة العامة والمجردة.
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  التوصیات. -:ثانیاً
  -في ضوء ما كشفھ لنا البحث نقترح التوصیات الأتیة:

 لال بمبدأ تكافؤ الفرص.تشریع قانون یجرم الأخ - ١
نقترح اعتبار جریمة الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص من الجرائم المضرة  - ٢

 بالمصلحة العامة لان المصلحة المعتبرة في تجریمھا ھي المصلحة العامة.
نقترح اعتبار جریمة الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص من جرائم الفساد التي تدخل  - ٣

 ضمن اختصاص ھیئة النزاھة.
 عتبار جریمة الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص من الجرائم المخلة بالشرف.نقترح ا - ٤
نقترح ان تشمل جریمة الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالاحكام الخاصة بجرائم  - ٥

) ١٢٠الفساد وكذلك بالاحكام الواردة في قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (
  .١٩٩٤لسنة 

  


